                             كتاب دورى رقم (13) لسنه 1979 

                   عن المقصود باجر الاشتراك وقفا للمادة (34) من القانون

                    رقم 79 لسنه 1975 عند طلب حساب مده فى حاله 

                       صدور قرارات بتعديل المرتبات بأثر رجعى

تقضى المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1977 بأنه " يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مده اشتراكه فى التامين التى قضاها فى اى عمل أو نشاط بعد سن العشرين مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا لعوامل محدده منها الأجر فى تاريخ بدء الانتفاع بأنظمة التامين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال  ... الخ "

وقد أثارت كثير من الوحدات الإدارية التساؤل عن الأجر الذى يؤخذ فى الاعتبار  عند حساب تكلفة المدة المطلوب ضمها ضمن الاشتراك فى التأمين .

وتبدى الهيئة العامة للتامين والمعاشات أن تسويه المعاشات كقاعدة عامه تكون على أساس المتوسط الشهرى للمرتبات أو الأجور خلال السنتين الأخيرتين (المادة 15 من القانون رقم 50 لسنه 1963 تقابلها المادة 19 من القانون رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1977) . وحيث تقضى المادة المذكور بأنه فى حاله صدور قوانين يترتب عليها تعديل بالزيادة بأثر رجعى فى الأجور المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فتكون تسويه المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقا لهذه القوانين وتتحمل الخزانة العام بالفرق بين المعاش الذى تمت تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك والمعاش الذى تمت تسويته على أساس الأجر المستحق طبقا للقوانين المذكورة .

ولما كان تحديد اجر إنتهاء الخدمة يرتبط باجر بدء مده الخدمة فانه فى مقابل  ذلك لابد فى حاله الاشتراك عن مدد او حساب مدد الاعتداد بالأجور المستحقة وليس الأجور المنصرفة فعلا .
بذلك تهيب الهيئة بجميع الوحدات الاداريه ضرورة مراعاة أن الأجر الذى يعول عليه فى حساب التكلفة لضم مده الى مده الاشتراك فى التامين وفقا لحكم المادة 34 من القانون رقم 79لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1977 هو الأجر المستحق فرضا وليس الأجر المنصرف فعلا حتى ولو لم يكن قد صرف فروق عن الماضى نتيجة لزيادة المرتب بسبب أعمال قاعدة التقادم الخمسى أو غيرها .

   تحريرا فى 24\11\1979 

                                                                      رئيس مجلس الادارة 





          
       (محمد زكى عصمت) 
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